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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

دراسةُ المسألة الثّامنة من التّحریر
:(مسألة ٨): إذا تعدّدت الفوائت»

ا ما كان الترتيب فاللاحق. و أم الفوات عل ة الفوت و التقديم و التأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق فيفي1. فمع العلم ب
أدائها معتبراً شرعاً كالظهرين و العشاءين من يوم واحدٍ فيجب ف قضائها الترتيب عل الأقوى.

إ (هِلم أو جلع سواء) ًوجوبِ التَّرتيب مطلقا بل عدم ،ةخلو من قوه لا يا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك، و إن كان عدم2. و أم
ما كان التّرتيب ف أدائها معتبراً (کالترتیب بین الظهر و العصر) لا يخلو من قوة.[1]»

کالغداة امواحدٍ أو أی ت عدّةُ صلواتٍ من یومة‐ فلو انقَضة فحسب ‐لا غیرِ الیومیلاة الیومیالص ف زَرتاً یحالی لماً، إنّ النّقاشع
و العصر و المغرب معاً ‐سواء علم التّرتیب أم جهِلَه‐ فقد صرح القُدام بوجوبِ التّرتیبِ تمساً بالإجماع و بالروایاتٍ و تأسیاً

بفعل النّب صل اله علیه و آله.

و کم من مسائل فقهیة قد تَضاربت آراء القُدام مع المتأخّرین بحیث یعدّ الحم إجماعیاً لدی الأقدَمین قد خالَفَهم المتأخّرونَ
تماماً نظیر المسألة الحالیة.

:شُعبتَین إل بالقضاء‐ تَتشع و أساساً إنّ مسألةَ التّرتیب ‐ف

.هذا الشّق ف قاشالظّهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فلا ن کقضاء ینو ثُّنائی ینجوزدم ملین1. التّرتیبِ ما بین ع

2. التّرتیبِ ما بین صلاتین مختلفتَین ‐غیرِ المرتَّبة‐ کقضاء الغَداة مع الظُّهر أو العصر مع المغرب أو العشاء مع الغداة.[2]

 
دراسةُ الإجماع المطروح ف المسألة

[3] :وایاتِ الواردةَ قائلاالر ضاستعر یم ثمد الحو أما الإجماعُ فقد أعلَنَه السی

«عل المشهور شهرةً عظيمة كادت تون إجماعاً، بل عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و التنقيح و الذكرى و غيرها: الإجماع عليه.
و يشهد له الصحيح لزرارةَ عن أب جعفر (ع): «إذا نسيت صلاة. أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولاهن

فأذن لها و أقم ثم صلها، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لل صلاة.. (ال أن قال) و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا
فابدأ بهما قبل أن تصل الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء»[4] و ما ف المعتبر عن جميل عن أب عبد اله (ع) «قلت تفوت الرجل

الاول و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء. قال (ع): يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن من الموت، فيون قد ترك
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الفريضة ف وقت قد دخل، ثم يقض ما فاته الأول فالأول»[5]. صحيح ابن سنان عنه (ع) ‐ فيمن نام أو نس أن يصل المغرب
العشاء الآخرة»[6]. و نحوه صحيح ابن المغرب ثم و العشاء الآخرة ‐ قال (ع): «و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم

مسان[7].»

:وجوبِ التّرتیبِ قائلا عدم وایاتِ فاختارالر کافَّة دلالة ف ناقش ثم

« و الانصاف أنّ إهمال التّعرض ف النصوص ‐ليفية قضاء الفوائت مع الجهل بترتيبها‐ مع كثرة الابتلاء به و كثرة صورة ‐
كما يظهر من ملاحظة الصور المذكورة ف المتن‐ دليل قطع عل عدم اعتباره(الترتیب) .[8]»

:أیضاً‐ بالإجماع قائلا‐ المحقّق الحل و قد تَجاهر

قضاء رمضان، و لان وجوب الترتيب عل بالقياس عل ترتيبها، و لم يشترطه الشافع أما الفوائت فقد اتفق الأصحاب عل»
خلاف الأصل، فيون منفيا، و قال أبو حنيفة: ترتب ما لم تدخل ف الترار، و قال أحمد: ترتب و ان كثرت. لنا: فاتت مترتبة

فتقض كذلك، لقوله عليه السلام «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»[9] و هو يعم الفريضة و كيفيتها، و لأن النب صلّ اله
عليه و آله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا، و فعله بيان، فتجب متابعته.[10]»

:قائلا المنته إلیه صاحب حو أیضاً قد لو

«مسألة: و ترتّب الفوائت بعضها عل بعض كالحواضر: ذهب إليه علماؤنا، و به قال أحمد[11]. و قال أبو حنيفة: يترتّب ما لم
يدخل ف الترار[12]. و قال الشافع: لا يترتّب.[13] لنا: ما رواه الجمهور عن النب صلّ اله عليه و آله أنّه فاتته أربع صلوات

فقضاهن مرتّبات[14] و قال: «صلّوا كما رأيتمون أصلّ»، فيجب متابعتُه.[15]

:التّرتیبِ عن بعضِ الفقهاء قائلا ل استحبابالشّهید الأو و قد نقل

«نعم ح ف الذّكرى عن بعض من صنّف ف المضايقة و المواسعة القول باستحباب الترتيب بين الفوائت دون الوجوب و لنّه
عقّبه بأنّه بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة و رماه بعض الأواخر بالشّذوذ و الضعف[16]»

:قائلا العروة صاحب القُدام ذوو قد حذا ح

«(مسألة ١٦): يجب الترتيب ف الفوائت اليومية، بمعن قضاء السابق ف الفوات عل اللاحق وهذا، ولو جهل الترتيب وجب
الترار، إأن يون مستلزماً للمشقّة الّت لا تُتَحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّ ظهراً بين

مغربين، أو مغرباً بين ظهرين... (وجب الترتیب).[17]»

و أما المحقّق الخوئ فلم یتعرض إل الإجماع[18] أساساً:

«فالمتحصل: أنّه لا دلالة لشء من النصوص عل اعتبار الترتيب ف قضاء الفوائت غير المرتّبة ف نفسها، و المرجع بعد الشك
أصالة البراءة.[19]»

و السر الذي دعا المتأخرین ‐کالمحقّقین الحیم و الخوئ و الخمین‐ لإهمالِ الإجماع ف المسألة ه "مدرکیةُ الإجماع" فإنّهم لا



یعبأونَ به إطلاقاً، بینما نحن ‐ف محلّه‐ قد سجلنا اعتبار هذا الإجماع بحدٍ لا تَنخَفض حجیتُه عن بقیة الإجماعات.

:ةَ قائلاالتّرتیب" فأعطَانا الضابطةَ العام" لتنویرِ معن المحقّق الخوئ فّلَثنایا النّقاشات، قد ت و ف

«و التّرتيب المتحقّق بينهما خارجاً اتفاق يقتضيه طبع الزمان، لسبق وقت الغداة مثلا عل الظهر، لا أنّ الشارع اعتبر السبق و
اللحوق بينهما (بنحوِ القیدیة بل قد ذَکرهما بهذه الیفیة وفق الزمانِ الخارج فحسب) فحالُهما (صلاة الیومیة) حال ما إذا اتّفق

السوف قبل الزوال، فما أنّه لا ترتيب حينئذ بين صلات السوف و الظّهر شرعاً و إنّما يون الترتيب اتفاقياً خارجاً (کالسوف
فلا ترتیب فیها) كذلك الحال ف المقام (الصلاة غیر المرتّبة) و حيث لا دليل عل اعتبار الترتيب شرعاً ف خصوص القضاء،

فيون مقتض الإطلاقات المؤيدة بأصالة البراءة عدم الوجوب.[20]»

فبالتّال، إنّ عدم التّرتیب یعدّ مقتض القاعدة الأولیة إذ کما لم یتشرع التّرتیب ف الأداء فبتَبعه لا یتشرعُ التّرتیب ف القضاء أیضاً،
القضاء أیضاً أم لا، فهذا هو مسرح ف التّرتیب ذاک بتوجالأداء فهل ی التّرتیبِ ف ضاً‐ وجوبن لو ألفینا ‐فرو ل ،و هذا مسلّم

النّزاع.

فعل أیة حالة، إنّ إمعانَه المذکور سدیدٌ للغایة.

ةوائیالر الأدلّة ل فالتجو
و بؤرةُ الاستدلالِ ه دلالةُ الرِوایاتِ ‐تجاه مسألة التّرتیب‐ فإنّها ستَحسم للنّزاع تماماً، و لهذا قد تَصدّی إلیها صاحب الجواهر

:قائلا

«بل قيل (لوجوب التّرتیب) و بالنبوي[21] المنجبِرِ بما سمعت «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» المراد منه بسبب عدم
انصراف جهة الشبه إل أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه الت منها الترتيب الذي كان ف الأداء (فالخبر مطلق بحیث لو

انقض قصراً فلیقضها کذل، ولو فات المغرِب أولا ثم الظّهر فعلیه التّرتیب بالسابق ثم اللاحق أي الظهر و هذا) و
الصحيح[22] عن الباقر (عليه السلام) «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها
و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لل صلاة» و الآخر عن محمد بن مسلم[23] قال: «سألت أبا عبد اله (عليه السلام)

عن رجل صل الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر و يؤذن و يقيم ف أولهن ثم يصل و
يقيم بعد ذلك ف كل صلاة». و بالتأس بالمح ف التذكرة و المنته من فعل النب (صل اله عليه و آله) يوم الخندق[24].

لن قد يناقَش ف الأول:

1. بعد الإغماض عن سنده و عدم وجودِه ف الأصول المعتمدة و ظهورِ عاميته.[25]

أمر مخصوص، إذا الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر و الإتمام (فالخبر 2. بمنع عدم انصرافه إل
منصرِف إلیهما فقط) و نحوه، لا ما يشمل السبق ف الفواتِ (إذ لم یقُله الشّارعُ) ضرورةَ عدم كون ذلك (السبق أو التّأخّر) من
كيفيات الفائتة، بل هو من الأمور الاتفاقية لها (العارضیة للإنسانِ) الحاصل بسبب تعاقُب الزمان و تدريجيته (فلم یقید الشّارعُ
الفائتةَ بالترتیبِ بل هو أمر خارج) كما يوم إل ذلك كثرةُ تعرض الأخبار لبيان اتّحاد كيفية القضاء و الفائت من القصر و

الإتمام ف السفر و الحضر (فحسب دون الترتیب) دفعاً لتوهم أنّ العبرة (ه) بوقتِ القضاء لا الأداء [26]»
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